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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم اللقيط من حيث الحرية والإسلام والنسب والنفقة.
الكلمات الافتتاحية: النفقة، العبرة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم اللقيط من حيث الحرية والإسلام والنسب والنفقة.
II. موضوع المقالة 
1- الحكم على اللقيط بالحرية والإسلام: 
- عامة أهل العلم قالوا: إن اللقيط حر، وذلك لأن الأصل في الآدميين الحرية؛ لأن الله خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لأمر عارض، وما دام لم يعلم ذلك العارض، فإن اللقيط له حكم الأصل.

- وأما من حيث الإسلام فعند الحنفية أقوال ثلاث: أولها: قالوا: العبرة للمكان وكونه ديار إسلام، والثاني: العبرة للواجد وكونه مسلمًا، والثالث: يختلف قد نجعل العبرة للمكان، أو للواجب على حسب الظرف التي الذي وجد فيه هذا اللقيط.
وأما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا: الحكم للغالب إسلامًا أو دارًا، فلو وُجد في ديار مسلمين كان مسلمًا، ولو وجده غير مسلم.

2- نسب اللقيط والإنفاق عليه:

- إذا ادعى نسبه مسلم حر لحقه باتفاق أهل العلم، وإذا ادعاه ذمي لحقه في النسب لا في الدين؛ لأن النسب مصلحة خالية من الضرر، خلافًا للدين، وإذا ادعته امرأة لا زوج لها لم يلحقها إلا ببينة، وقيل: لا تُشترط البينة، أما إذا كانت متزوجة فالبينة شرط لحق الزوج، وحتى لا تحمل على نسبه ما ليس له، فيلحق به إذا كان ممن يولد لمثله.

أما إذا ادعاه اثنان فصاعدًا، مثل أن يدعي اللقيط رجلان مسلم وغير مسلم، أو حر وعبد- فذهب الحنيفة إلى أن المسلم أولى من الذمي، والحر أولى من العبد؛ لأن على اللقيط ضررًا في إلحاقه بالذمي، وضررًا في إلحاقه بالعبد.

والشافعية والحنابلة قالوا: هما سواء؛ لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه، فإن تنازعوا تساووا في الدعوى كالأحرار المسلمين، فلا بد من مرجح كبينة ونحوها.

وأما نفقته فإن وجد معه مال أُنفق عليه منه، وإلا ففي بيت المال عند الجمهور وبعض الشافعية.

وقال بعض الشافعية: يُقترض عليه من بيت المال.

وقال بعض الفقهاء: بل يُلزم القاضي الملتقِط بالنفقة.

وقال المالكية: على الملتقِط وجوبًا، وله الرجوع على اللقيط إن ظهر له مال بشرط أن ينوي الرجوع عند النفقة.

وذهب الشافعي في قول إلى أن نفقته على بيت المال، وإلا على المسلمين ويرجعون عليه، وإلا رجعوا على بيت المال من سهم الفقراء من الزكاة، وفي قول: لا يرجعون عليه، بل يلزمهم الإنفاق عليه.

والحنابلة قالوا: إذا تعذر الإنفاق من بيت المال، فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، ولأن في ترك الإنفاق عليه سبب لهلاكه، وحفظه من ذلك واجب، كإنقاذه من الغرق، وهذا فرض كفاية.
المراجع والمصادر
1. ابن همام الحنفي: شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، تعليق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، 1995م.
2. ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1975م.
3. النووي، محيي الدين يحيى: المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، 2002م.
4. الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، 1985م.
5. عزام، عبد العزيز محمد: فقه المعاملات، مكتبة الرسالة الدولية للطباعة، 1998م.
6. السالوس، علي أحمد: الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح 1986م.
7. ابن عابدين، محمد أمين: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) مع تقريرات الرَّافعي: تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 1994م.
8. البهوتي، منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات، دار الكتب العلمية، 2005م.

9. الشربيني، الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 2000م.

10. وزارة الشئون والأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، مطبعة دار السلاسل، 1990م.

11. عليش، محمد: شرح منح الجليل على مختصر الخليل، دار الكتب العلمية، 2003م.

12. ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الفكر العربي، 1998م.
